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»التشريعية« ترفض رفع الحصانة عن الفضل

والشطي وتوافق على رفعها عن هايف
سامح عبدالحفيظ

الشــؤون  رفضــت لجنــة 
التشريعية والقانونية، خلال 
اجتماعها أمس الاثنين بالإجماع، 
طلبــن لرفــع الحصانــة عــن 
النائبــن أحمــد الفضل وخالد 
الشــطي فــي قضيتــي جنح، 
فيما قــررت بأغلبية الحضور 
الموافقة علــى طلب رفعها عن 
النائب محمد هايف في قضية 
جنح، ووافقــت على مجموعة 
من الاقتراحات بقوانين وأحالتها 

الى اللجان المختصة.
وقال مقــرر اللجنة النائب 
د.خليل عبــدالله في تصريح 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن 
اللجنة استمعت إلى رأي النائب 
الفضل في القضيــة المرفوعة 
ضده من جمعية الشفافية، كما 
استمعت لرأي النائب الشطي 
في القضية المرفوعة ضده من 
أحد المغردين وغادرا الاجتماع 
عند التصويت، بينما تم الاتصال 
بالنائب محمد هايف وتوجيه 
كتــب له لكي يحضر الاجتماع 

نظرت مجموعة من الاقتراحات 
بقوانين الإحالة وتمت الموافقة 
على 23 اقتراحا بقانون وإحالتها 
الــى اللجان المختصــة، مؤكدا 
في الوقت نفسه أن اللجنة لم 

ويبدي وجهة نظره في القضية 
المرفوعــة ضده ولكنه لم يرد، 
مبينــا أن تقاريــر اللجنة بهذا 
الخصوص ستناقش في الجلسة 
المقبلــة. وأوضــح أن اللجنــة 

تحدد أولوياتها بعد، وســترد 
علــى الكتاب الــوارد من لجنة 
الأولويات البرلمانية بما يحدد 
أولويــات اللجنة التشــريعية 
مجتمعة وليس أولويات أعضاء 

اللجنة الشخصية.
وأعلن أن اللجنة ستجتمع 
الثلاثــاء للنظــر فــي  اليــوم 
اقتراحات ومشروعات القوانين 

التي تدخل في اختصاصها.

احمد الفضل وخلف دميثير وخالد الشطي ود.خليل عبدالله وحمد الهرشاني وخليل الصالح خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
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إعلان رقم )2018/100(
الإعلان عن

 تأجيل موعد إقفال الممارسة 
رقم 2018/2017/7 

مشروع الواجهة البحرية بالجهراء

مدير عام البلدية

تعلن
بلدية الكويت عن تأجيل موعد إقفال الممارسة 
الواجهة  بمشروع  الخاصة   2018/2017/7 رقم 
البحرية بالجهراء ليكون موعد الإقفال الجديد هو 
تاريخ 2018/12/17 بدلًا من تاريخ 2018/12/3.

بلدية الكويت
إدارة  المناقصات والعقود - قسم الممارسات

وزارة العـــــــــــدل

وذلك  العلني  بالمزاد  يلي  فيما  المو�صوف  العقار  بيع  عن  الكــليــة  بالمحكمة  الكتــاب  اإدارة  تعلن 
يوم الأربعاء الموافق 2018/12/12 - قاعة 48 - بالدور الثاني بق�صر العدل ال�صاعــة التا�صعــة 

�صباحـــاً - وذلك تنفيـــذاً لحكـــم المحكمــة ال�صـادر في الدعوى رقم 2015/374 بيوع/2.
المرفوعة مـن: فاطمة علي محمد العنزي

�صـــــــــــــــــد: 1- عادل زيدان نايف العنزي  
                           2- بنك الئتمان الكويتي )بنك الت�صليف والدخار �صابقاً(

اأولًا: اأو�صاف العقـــار:

- العقار يقع في منطقة العار�شية قطعة رقم 9 - �شارع 6 - ج 1 - م 7.

- العقار مثار النزاع يطل على �شارعين فرعيين بطن وظهر وله جاران وله 3 مداخل واأحد الجارين قبلة �شكة 

م�شتركة بينهما وواجهة  العقار موزاييك وتكييف مركزي وبه م�شعد.

- العقار مكون من فيلا من 3 اأدوار اأر�شي واأول وثاني و�شقة في ال�شطح.

- الدور الأر�شي مكون من ديوانية م�شتغلة بمدخل وحمام و�شالة كبيرة وغرفة وحمام ومغا�شل وملحق به مطبخ 

وغرفة غ�شيل وغرفة وحمام.

- الدور الأول مكون من 5 غرف و�شالة و3 حمامات.

- الدور الثاني مكون من �شقتين كل �شقة مكونة من 3 غرف وحمامين ومطبخ و�شالة، اإحداهما موؤجرة والأخرى 

باأجرة �شهرية 180 د.ك وقت المعاينة خالية من الم�شتاأجرين ولي�س بها اأثاث اأي�شاً.

- ال�شطح به �شقة مكونة من غرفة و�شالة وحمامين ومطبخ وموؤجرة باإيجار �شهري 90 د.ك 

ثانياً: �صروط المزاد:

اأولاً       : يبـداأ المـزاد بالثـمـن الأ�شـا�شـي قـدره/ 230000 د.ك وي�شتــرط للم�شـاركــة في المـزاد �شداد خم�س ذلك 

الـثـمن على الأقــل بموجب �شيك م�شدق من البنك الم�شحوب عليه اأو بموجب خطاب �شمان من اأحد 

البنوك ل�شالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

اعتمد  الذي  الثمن  كامل  البيع  جل�شة  انعقاد  حال  يودع  اأن  عطاءه  القا�شي  يعتمد  من  على  يجب  ثــانــيــــــــــاً: 

والم�شروفات ور�شوم الت�شجيل.

اأعيدت  اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل  ثــــالثــــــــــاً: فاإن لم يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاملًا وجب عليه 

المزايدة على ذمته في نف�س الجل�شة على اأ�شا�س الثمن الذي كان قد ر�شا به البيع.

رابعـــــــــــــــاً: في حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�شر.

خام�صـــاً: اإذا اأودع المزايد الثمن في الجل�شة التالية حكم بر�شو المزاد عليه اإل اإذا تقدم في هذه الجل�شة من يقبل 

ال�شراء مع زيادة الع�شر م�شحوباً باإيداع كامل ثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نف�س الجل�شة 

على اأ�شا�س هذا الثمن.

�صاد�صــــــاً: اإذا لم يقم المزايد الأول باإيداع الثمن كاملًا في الجل�شة التالية ولم يتقدم اأحد للزيادة بالع�شر تعاد 

المزايدة فوراً على ذمته على اأ�شــا�س الثمـــن الـــذي كـــان قـــد ر�شـــا بـــه عليــه في الجل�شــة ال�شـــابقة 

ول يعتد في هذه الجل�شــة بـــاأي عطـــاء غير م�شحوب باإيداع كامل قيمته، ويلزم المزايد المتخلف بما 

ينق�س من ثمن العقار.

�صابعـــــــــاً: يتحمل الرا�شي عليه المزاد في جميع الحالت ر�شوم نقل وت�شجيل الملكية وم�شروفات اإجراءات التنفيذ 

في  البيـــع  عـــن  والن�شـــر  الإعــــلان  وم�شاريف  والخبـرة  المحــامـــاة  واأتــعاب  د.ك   200 ومــقـــدارها 

ال�شحف اليومية.

ثامنـــــــــــاً: ين�شر هذا الإعلان تطبيقاً للقانون وبطلب المبا�شرين لإجراءات البيع وعلى م�شوؤوليتهم دون اأن تتحمل 

اإدارة الكتاب بالمحكمة الكلية اأي م�شوؤولية.

تا�صعـــــــــاً: يقر الرا�شي عليه المزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: 

1- ين�شر هذا الإعلان عن البيع بالجريدة الر�شمية طبقاً للمادة 266 من قانون المرافعات.

2- حكـــم ر�شـــو المـــزاد قابـــل للا�شتئنــاف خـــلال �شبعــــة اأيـــام مـــن تاريـــخ النطـــق بالحكم طبقاً للمادة 277 من 

قانون المرافعات.

3- تن�س الفقرة الأخيرة من المادة 276 من قانون المرافعات على اأنه »اإذا كان من نزعت ملكيته �شاكناً في العقار 

بقي فيه كم�شتاأجر بقوة القانون ويلتزم الرا�شي عليه المزاد بتحرير عقد اإيجار ل�شالحه باأجرة المثل«.

ملحوظة مهمة:

 يحظر على جميع ال�شركات والموؤ�ش�شات الفردية الم�شاركـة في المــزاد على الق�شائم اأو البيوت المخ�ش�شة لأغرا�س 

ال�شكن الخا�س عملًا باأحكام المادة 230 من قانون ال�شركات التجارية الم�شافة بالقانون رقم 9 ل�شنة 2008.

الم�صت�صار/ رئي�س المحكمة الكلية  

اإعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

»الميزانيات«: رقابة »المحاسبة«
مسبقة ولاحقة على الجهات الحكومية

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي 
اجتماعا أمس لمناقشة كتابين لديوان المحاسبة 
أحدهما بشأن إعاقة ديوان الخدمة المدنية له 
عن القيام بأعمال الرقابة المكلف بها، والآخر 
حول تكرار تعاقد بعض الجهات الحكومية 

لأعمال استشارية بالأمر المباشر.
وقال مقرر اللجنة النائب رياض العدساني 
إن اللجنة قررت توجيه رسالة إلى مجلس 
الوزراء بجميع الوزارات والجهات الحكومية 
والشركات التابعة لها بالالتزام بقانون ديوان 
المحاسبة والتعاون معه وعدم عرقلة أعماله.

وأضاف أن اللجنة تسعى من وراء ذلك إلى 
التأكد من سلامة الإجراءات وضبط العمليات 
الماليــة والإدارية والالتــزام بقوانين الدولة 
والنظم واللوائح لتحقيق المصلحة العامة.

وأشار إلى تشديد اللجنة على أن ديوان 
المحاســبة يهــدف إلى تحقيــق رقابة فعالة 

على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة 
الاختصاصات المخولــة له بمقتضى قانون 
ديوان المحاسبة وأن رقابته مسبقة ولاحقة 

حسب المادة )7( من القانون.
وأوضح أن الديوان يقوم بفحص ومراجعة 
حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين 
والضمان الاجتماعي والإعانات، وعليه التأكد 
من مطابقتهــا للقوانين واللوائح والقرارات 
المنظمة لها.ولفت إلى تأكيد اللجنة أن الحكومة 
والجهات والشــركات التابعــة لها يجب أن 
تتعاون مع ديوان المحاســبة والســماح له 
بممارســة كامل صلاحياته من أجل تحقيق 

الرقابة والتدقيق والفحص والشفافية.
وأكد العدســاني ســعي وحــرص لجنة 
الميزانيــات على أن تقوم الجهات الحكومية 
كافة بتلافي ومعالجة الملاحظات والمخالفات 

الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.

د. عادل الدمخي ورياض العدساني وعبدالله الرومي اثناء اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي

العتيبي: مسح جيولوجي  لتقليل
خسائر السيول والتغيرات المناخية

قــدم النائب خالــد العتيبي 
مســح  لإجــراء  اقتراحــا 
جيولوجــي كامــل ودقيــق 
لطبيعــة أرض وتضاريــس 
البــاد، ليتوافــر للكويــت 
خريطة جيولوجية حديثة، 
الفنيــة  المتطلبــات  وإعــداد 
والهندســية والاستفادة من 
هــذا المســح لبناء الســدود 
والحواجــز والبحيرات على 
المناخيــة وتقليل  التغيرات 
المتوقعــة جــراء  الخســائر 
الســيول المنتظرة السنوات 
المقبلــة. وجــاء فــي المقترح 
الذي تقــدم به العتيبي وفقا 
لدراسات تحدث عنها خبراء 
البيئة والمناخ: تعتبر الكويت 
مــن دول الخطــوط الأمامية 
المواجهة لظاهرة تغير المناخ، 
وقد أظهرت مياه السيول التي 
ضربت البــاد أخيرا الكثير 
مــن الثغــرات الناتجــة عن 
عدم ربط العلوم التطبيقية 
والجيولوجيــة والجغرافية 
المناخيــة  التغيــرات  مــع 
والتوزيعات المكانية للأمطار 
في البلاد. وأضاف: يأتي هذا 
فــي الوقــت الذي أشــار فيه 
خبــراء إلــى أن أرض البلاد 
أصبحت صلدة بفعل الجفاف 

ومــن ثم لم تعــد قادرة على 
امتصاص مياه الأمطار، ولم 
يحدد حتى الآن من أي جهة 
مسؤولة الأثر التراكمي لهذه 
الاضطرابات المناخية بشكل 
علمــي علــى حيــاة المواطن 
الكويتي وطبيعة تضاريس 
البلاد، وعليه أتقدم بالاقتراح 

برغبة التالي:
1 - إجراء مســح جيولوجي 
كامل ودقيــق لطبيعة أرض 
وتضاريــس الكويــت وفقــا 
المناخية  التحولات  لتنبؤات 
التي تشــهدها البلاد، ليكون 
لدينــا خريطــة جيولوجية 
حديثــة، علــى أن يكون هذا 
المسح الشامل بمنزلة مشروع 

وطنــي تشــارك فيــه كافــة 
الجهات والوزارات المختصة 
مع إمكانية الاستعانة بالجهات 
الدوليــة والمراكــز البحثيــة 

العالمية المتخصصة.
2 - الاستفادة من نتائج هذا 
المسح والخريطة الجيولوجية 
في وضــع الحلــول اللازمة 
لحماية مناطق ومدن الكويت 
خاصة المأهولة بالسكان من 
العواصــف والأتربــة ومياه 
الأمطــار والســيول وإعــداد 
المتطلبات الفنية والهندسية 
لبنــاء الســدود والحواجــز 
والبحيرات وأحزمة التشجير 
للتغلــب على هذه التغيرات 
المناخيــة وتقليل الخســائر 

البشرية والمادية المتوقعة.
3 - التفكير من خلال نتائج 
المسح في كيفية زيادة مساحة 
واستدامة كفاءة حصاد مياه 
الأمطــار )المتوقــع زيادتهــا 
الســنوات المقبلــة( لزيــادة 
المخــزون المائــي للبــاد من 
ناحيــة وتخفيــض ميزانية 
تكلفــة تحليــة الميــاه التــي 
الدولــة ســنويا  تتحملهــا 
لمحطات تحلية المياه العاملة 
فــي البلاد والتابعــة لوزارة 

الكهرباء والماء.

خالد العتيبي

الجلال يطالب بصرف مستحقات 
مفتشي المطار المتأخرة

أكــد النائب طلال الجلال أهمية تنفيذ الطلبات المســتحقة 
لمفتشي أمن المطار، الذين يؤدون أعمالهم بكل تفان وإخلاص، 

مستغربا وقف صرف علاواتهم وبدلاتهم منذ أبريل الماضي.
وقال الجلال في تصريح صحافي إنه واثق من إصدار نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح القرار 
المناسب بصرف علاواتهم وبدلاتهم 
بأثر رجعي. وأضاف أن هؤلاء أحد 
أجنحة وزارة الداخلية التي تعمل 
في المطار من أجل الحفاظ على أمن 
البلاد والمســافرين وإظهار الوجه 

الحضاري للبلد.
وأكد أن واجب وزارة الداخلية 
العمل على زيادة العلاوات والبدلات 
التي يحصل عليها مفتشو المطار 
لتحفيزهم على الأداء بأكثر فاعلية.

وشدد الجلال على أن قرار وقف 
هذه العلاوات والبدلات المستحقة 
سيكون له أثر سلبي على أدائهم. طلال الجلال

طالب بتوسيع نطاق الرقعة الزراعية في الساحات الترابية

السويط: توفير حماية لبيانات الجهات الحكومية
ومدرسة لذوي الاحتياجات في »سعد العبدالله«

تقدم النائب ثامر السويط 
بأربعــة اقتراحات برغبة، قال 
في مقدمة الأول منها: انه للسنة 
الثانية على التوالي أثار سوء 
صيانة مــدارس التعليم العام 
فــي وزارة التربيــة في بعض 
محافظات البلاد موجة غضب 
شعبية من أولياء أمور الطلبة 
صاحبها قرار من وزير التربية 
ووزير التعليم العالي بتعطيل 
المدارس التي شــابها نقص في 
خدمــات الصيانــة أو تعطيل 
أجهــزة التكييــف فيهــا لمــدة 

أسبوع.
ورغم أن وزير التربية اتخذ 
قــرارا بتحويل مســؤولين في 
الوزارة إلى التحقيق على خلفية 
صيانة المدارس وتجهيزها قبل 
العام الدراسي 2019/2018 إلا أن 
المشــكلة من الممكن أن تتكرار 

عاما بعد عام.
ونص الاقتــراح الأول على 

الآتي:
1- يشــكل مجلس الوزراء 
فريقا برئاســة وزيــر التربية 
ووزيــر التعليــم العالي يضم 
في عضويته ممثلين من وزارة 
الكهرباء والماء وبلدية الكويت 
ووزارة الأشغال العامة وديوان 
المحاســبة وديــوان الخدمــة 

ويقدم نسخة منه إلى مجلس 
الأمة.

وقــال في مقدمــة الاقتراح 
الثاني: إن عدم اهتمام الأجهزة 
الرقعــة  المختصــة بتوســيع 
الزراعية وإنشاء الحدائق العامة 
خلق آثارا سلبية متعددة، حيث 
أدى ذلك إلى تراكم الأتربة في 
العديــد مــن المناطــق بســبب 
موجــات الغبــار المتكررة، ولا 
يخفى ما يخلفه ذلك من انعدام 
للرؤية وتعريض سلامة الأفراد 
للخطــر ورفع معــدل الإصابة 
بأمراض الحساسية، إلى جوار 
المنظر غير الحضاري، وهو ما 
يستدعي عناية الدولة بزراعة 
الساحات المملوكة لها وإنشاء 
الحدائق العامة، حيث يعد ذلك 
مطلبــا ضروريــا بالنظر إلى 
كونها من أساســيات تخطيط 
المــدن، بالإضافة إلــى حاجات 

السكان إلى النزهة والترفيه.
ونص الاقتراح على ما يلي 
»توسيع نطاق الرقعة الزراعية 
في الساحات الترابية في مختلف 
المناطق، ويشمل ذلك المساحات 
المجاورة لشارع المشاة، وأرضية 
ملاعب كرة القدم بالتنسيق مع 
الجمعيات التعاونية بالإضافة 

إلى إنشاء الحدائق العامة«.

المدنية يختص بمراقبة عقود 
الصيانة ومتابعة الإشراف على 
المدارس قبل بدء العام الدارسي 
في الفصلين الدراســيين الأول 

والثاني.
2- يقــدم الفريق المختص 
تقريرا دوريا بعد بداية كل فصل 
دراســي خلال شــهري أكتوبر 
وآخر في فبراير، بحيث يكون 
متضمنا للعقوبات الموقعة من 
قبل ديوان المحاســبة وديوان 
الخدمة المدنيــة على الموظفين 
المشــرفين على أعمــال العقود 
والصيانة على كل المستويات 
الوظيفية والدرجات القيادية في 
وزارة التربية على أن يعرض 
فــي اجتمــاع مجلس الــوزراء 

وقال فــي مقدمــة اقتراحه 
الثالــث إنه مــع ازديــاد أعداد 
وحــالات ذوي الاحتياجــات 
الخاصة فــي محافظة الجهراء 
وتكبد الأسر مشقة وعناء إرسال 
أبنائهم لمدارس ذوي الاحتياجات 

الخاصة.
ونص الاقتراح الثالث على 
إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات 
الخاصــة فــي مدينــة ســعد 
العبدالله في محافظة الجهراء 
لكل المراحل العمرية المختلفة«.
وقال فــي مقدمــة اقتراحه 
الرابع إن العالم اليوم يتوجه 
إلى التطور واستخدام التقنية 
التكنولوجيا  والاســتفادة من 
الحديثة بكل المجالات والأصعدة، 
ورغم أن الكويت تعد من الدولة 
المتأخرة نسبيا في هذا المجال 
إلا أن هنــاك خطــوات فعليــة 
في جهات عديدة في استخدام 
التكنولوجيا والاستفادة منها 
في تقــديم خدماتها للجمهور، 
حيــث قامــت تلــك الجهــات 
الحكوميــة بميكنــة خدماتهــا 
وتقديمها للمستفيدين من خلال 
المواقع الالكترونية أو تطبيقات 
الهواتف الذكية، ولكن الملاحظ أن 
القائم والمشرف على معظم تلك 
التطبيقات والمواقع هي شركات 

خاصة والغالبية العظمى من 
العاملين بها مهندسين وتقنيين 

غير كويتيين )وافدين(. 
ولا شــك أن تلــك المواقــع 
الحكومية التي تقدم الخدمات 
للمواطنــن والمقيمــن تعتبر 
مخزنــا للمعلومات والبيانات 
الخاصــة، وغالبــا مــا تكــون 
تلك المعلومات ملكا للشركات 
الخاصة التي تشرف على تقديم 
الخدمــات الالكترونية أو على 

الأقل تكون تحت تصرفها. 
ومع تطــور العالــم اليوم 
تعتبر البيانات الخاصة بالإفراد 
مــن المواطنــن والمعلومــات 
الخاصــة بهــم ســلعة ثمينة 
كيفما تم اســتخدامها، فبعض 
تلك الشــركات ربما تبيع تلك 
البيانــات لشــركات الإعلانات 
وغيرها، والبعض الآخر ربما 
يتصرف بهــا بطريقة مخالفة 
للقوانين والقيــود الأمنية في 

البلاد.
ونص الاقتراح الرابع على 
حمايــة البيانــات والمعلومات 
الخاصة بالجهــات الحكومية 
فــي الدولة، والتشــدد في ذلك 
من خــال العقود والمناقصات 
التي تبرمها الجهات الحكومية 

مع شركات القطاع الخاص.

ثامر السويط


